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 العراق في الانضباطي التحقيق قواعد

 والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون ضوء في

 المعدل 4994 لسنة 41 رقم العام 
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Abstract: 
 

     The Prerequisites of the public interest and wellbeing of the public 

utilities require that the administration represented by the Minister or 

the chief administrative officer to determine the responsibility of the 

employee for transgressions that lead to harm the public service. This 

responsibility is demonstrated by the referral of that employee to an 

investigative committee to get to the truth of the transgression 

committed by him, then determining the appropriate punishment. The 

measures are taken in accordance to the provisions of the legislator in 

the discipline Act of state employees and the public sector No. 14 of 

1991 amended. The disciplinary investigation need judgments and rules 

that keep pace with emerging events that need to be continuously 

regulated. In view of the importance of the subject of the investigation 

with the employee, the legislature has surrounded its measures with 

many guarantees that aim to attain justice, through the creation of an 

adequate opportunity for the employee to defend himself and ward off 

the charges against him, but investigating the employee has a negative 

impact upon him for what it causes of doubts and selfconcern to him, in 

addition to its impact on the employee financially if the administration 

suspends him, or if it ended up, as a result of the investigation, firing 

him. In this case, he is in a bad situation along with his dependents. 
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الجديدة، ( ينظر: د.محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، دار الجامعة (1

 .43، ص7002الإسكندرية، 
( ينظر: عدنان عاجل عبيد، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، رسالة ماجستير، كلية (7

  .170، ص7007صدام للحقوق، جامعة صدام، 
 .403( ينظر: عدنان عاجل عبيد، المصدر ذاته أعلاه، ص(4
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تحقيق الإداري مع الموظف العام في دولة قطر، رسالة ( ينظر: احمد محمد حسن الحيي السليطي، ال(1

 .33، ص7000ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
( ينظر: د.احمد عبد الستار الكبيسي،ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، (7

 .484، ص1891القاهرة، 
 .34( ينظر: احمد محمد حسن، مصدر سابق، ص(4
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 .34( ينظر: احمد محمد حسن، مصدر سابق، ص(1
( ينظر: احمد محمود احمد الربيعي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دار الكتب القانونية، مصر، (7

 .11، ص7011
 .13( ينظر: احمد محمد حسن، مصدر سابق، ص(4
 .408( ينظر: محمد ماجد ياقوت، مصدر سابق، ص(3
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 .12احمد الربيعي، مصدر سابق، ص( ينظر: احمد محمود (1
 .40( ينظر: احمد محمد حسن، مصدر سابق، ص(7
( ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأديب (4

 .97، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر، ص4الموظف العام، ج
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  .1881لسنة  13قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  من 2( المادة (1
( ينظر: عبد الرحمن نورجان الايوبي، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله، دار مطابع الشعب، (7

  .471، ص1843القاهرة، 
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دراسة -لوظيفة العامة( ينظر: د. تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية أثره في النظام التأديبي ل(1

  .139، ص7014، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1مقارنة، ط
( ينظر: محمد عمر مولود، السلطة الانضباطية للادارة في قانون العمل، رسالة ماجستير، كلية القانون (7

  .34، ص1828والسياسة، جامعة بغداد، 
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في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام،  ( ينظر: خالد محمد مصطفى المولى، السلطة المختصة(1

  .9، ص7001اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 
، -الاساس القانوني لحق العقاب -( ينظر: د. شاب توما منصور، السلطة الانضباطية في الوظيفة العامة(7

  . 34، ص1822، 7لعدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة بغداد، المجلد الاول، ا
، السنة 2( ينظر: جواد كاظم عبدالله، التحقيق الاداري في الوظيفة العامة، مجلة المفتش العام، العدد (4

  .20، ص7017الثالثة، دار الكتب والوثائق، بغداد، 
اب الركن المادي: )سلوك اجرامي بإرتك 1848لسنة  111( من قانون العقوبات رقم 79( عرفت المادة )(3

  فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون(.
  .38( ينظر: محمد عمر مولود، مصدر سابق، ص(3
  .41( ينظر: محمد عمر مولود، المصدر ذاته اعلاه، ص(4
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( من قانون العقوبات 40. وقد عرفت المادة )13( ينظر: خالد محمد مصطفى المولى، مصدر سابق، ص(1

الشروع بأنه: ) البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب  1848لسنة  111رقم 
اثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها... ولا يعتبر شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال 

  التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(.
الركن المعنوي بأنه: )توجيه الفاعل  1848لسنة  111العقوبات رقم  ( من قانون44( عرفت المادة )(7

  ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى(.
  .13( ينظر: خالد محمد مصطفى المولى، مصدر سابق، ص(4
  .41( ينظر: محمد عمر مولود، مصدر سابق ، ص(3
  .13( ينظر: خالد محمد مصطفى المولى، مصدر سابق، ص(3
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)كل شخص  :الموظف بأنه 1881لسنة  13( لقد عرف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (1

 73عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة(، أما قانون الخدمة المدنية رقم 
 فه بأنه: )كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين(.فقد عر 1840لسنة 

  .19( ينظر: خالد محمد مصطفى المولى، مصدر سابق ، ص(7
/سابعاً( من قانون الانضباط العام على: )... ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد 3( حيث نصت المادة )(4

  انتهاء خدمته...(.
من القانون على: )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على  342المادة  ( حيث نصت(3

مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او فنه او طبيعة عمله 
  شخص اخر...(. بسرٍ فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او استعمله لمنفعته او منفعة
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( ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام في التحقيق الاداري والمحاكمة (1

  .102، ص7003التأديبية، مطبعة الولاء، القاهرة،
  .23( ينظر: جواد كاظم عبد الله، مصدر سابق، ص(7
  . 1881لسنة  13والقطاع العام رقم  / رابعاً( من قانون انضباط موظفي الدولة10( المادة )(4
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  .442( ينظر: محمد ماجد ياقوت، مصدر سابق، ص(1
دراسة مقارنة،  -( ينظر: د.عماد ملوخية، الضمانات التأديبية للموظف العام في النظام الاسلامي والمقارن(7

  .774، ص7017دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي، مصنف عبد الرزاق، ( ينظر: أبو بكر عبد الرزاق (4

(، و احمد بن عبد الله الشيباني، مؤسسة قرطبة، 78082حديث رقم) -(4/14المكتب الاسلامي، بيروت، )
(. من طريق سماك عن حنش عن علي )رضي 1793حديث رقم) -(1/130القاهرة، مسند احمد بن حنبل، )

 ً   .الله عنه( مرفوعا
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  .747( ينظر: د.عماد ملوخية، مصدر سابق ، ص(1
، المركز القومي 1( ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ط(7

  .172، ص7009للاصدارات القانونية، الاسكندرية، 
  .104( ينظر: د.عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص(4
  .7003اً( من دستور العراق الحالي لعام /رابع18( المادة )(3
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  .731( ينظر: د.عماد ملوخية، مصدر سابق، ص(1
  .1881لسنة  13/ثانياً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 10( المادة )(7
ديبية، مصدر ( ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في التحقيق الاداري والمحاكمة التأ(4

  .330سابق،ص
  .132( ينظر: عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص(3
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  .138(ينظر:عدنان عاجل عبيد، المصدر ذاته اعلاه، ص(1
  .183( ينظر: خالد محمد مصطفى المولى، مصدر سابق، ص(7
  .747( ينظر: د. عماد ملوخية، مصدر سابق، ص(4
  .92ص( ينظر: د.عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، (3
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 112( ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص(1

  وما بعدها.
  .733( ينظر: د.عماد ملوخية، مصدر سابق، ص(7
  .177( ينظر:د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية...، مصدر سابق ، ص(4
  .99عاجل عبيد، مصدر سابق ، ص( ينظر: عدنان (3
  .1881لسنة  13من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  13/ثالثاً( و المادة 13( المادة)(3
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/اولا( من القانون رقم 7( حلت تسمية محكمة قضاء الموظفين محل مجلس الاتضباط العام بموجب المادة)(1

انون مجلس شورى الدولة( وأصبحت لها فروع في اربع مناطق )قانون التعديل الخامس لق 7014لسنة  12
من قانون التعديل الخامس المشار  3حسب توزيع المشرع للمحافظات ضمن كل منطقة وذلك بموجب المادة 

  اليه. 
للتفصيل في موضوع التظلم ينظر: ماجد نجم  من قانون الانضباط العام. 13( اشارت الى ذلك المادة (7

م القانوني لدعوى الالغاء في العراق، رسالة ماجستير، كلية صدام للحقوق، جامعة صدام، عيدان، النظا
 وما بعدها. 170ص

  )قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة(. 7014لسنة  12/رابعا( من القانون رقم 7( المادة )(4
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  .44( ينظر: احمد محمد حسن، مصدر سابق، ص(1
  .182حسن، المصدر ذاته اعلاه، ص ( ينظر: احمد محمد(7
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  .1881لسنة  13( المادة )عاشرا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (1
( ينظر: جواد كاظم عبد الله، التحقيق الاداري في الوظيفة العامة، مجلة المفتش العام،مركز البحوث (7

  .90، ص7017، ، السنة الثالثة2والدراسات لوزارة الداخلية، العدد
  .  1881لسنة  13/ اولاً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  10( المادة )(4
. عدا حالة النظام الرئاسي الذي يجمع فيه 34( ينظر: احمد محمود احمد الربيعي، مصدر سابق، ص(3

  (.  11و 10الرئيس الاداري بين سلطتي الإتهام والحكم، المادتين )
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  .113( ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص(1
  / رابعاً( من قانون الانضباط العام.10( المادة )(7
( أشار الى ذلك محمود خلف حسين، الحماية القانونية للافراد في مواجهة اعمال الادارة في العراق، (4

  .717، ص1894اطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 
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  .87( ينظر: احمد محمود احمد الربيعي، مصدر سابق، ص(1
  .104( ينظر: احمد محمود احمد الربيعي، المصدر ذاته اعلاه، ص(7
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وفي حالة تخلف الشاهد عن الحضور تستطيع اللجنة   .99( ينظر: جواد كاظم عبدالله، مصدر سابق، ص(1

ق اصدار أمر بالقبض على الشاهد لإحضاره جبراً وذلك ان تلجأ الى القضاء وتطلب من قاضي التحقي
 /ج( من قانون اصول المحاكمات الجزائية.83استناداً الى المادة )

  .102( ينظر: جواد كاظم عبد الله، مصدر سابق ، ص(7
  .198( ينظر: خالد مصطفى محمد المولى، مصدر سابق، ص(4
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الاحتياطي عن العمل في الوظيفة العامة في التشريع ( ينظر: جاسم كاظم كباشي، سحب اليد او الوقف (1

  .9، ص1887العراقي والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 
  .1881لسنة  13/ اولاً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 12( المادة )(7
  8( ينظر: جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص(4
  .112احمد محمد احمد الربيعي، مصدر سابق، ص( ينظر: (3
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  .1881لسنة  13من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14( المادة (1
  ..1881لسنة  13من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  19( المادة (7
  .170( ينظر: احمد محمد احمد الربيعي، مصدر سابق، (4
 .1881لسنة  13من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  12(المادة (3
  .143( ينظر: عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص(3
  .14(ينظر جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص(4
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والتي تنص  .1881لسنة  13/ثانياً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 10( المادة )(1

  مع توصياتها المسببة...((.على: ))... 
  .137( ينظر: احمد محمود احمد الربيعي، مصدر سابق، ص(7
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